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 اللجنة الخامسة 
محضر موجز للجلسة الثانية والخمسين 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠١، الساعة ١٠/٠٠ 
. (بوتسوانا)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كيلابيلي الرئيس:
.(الهند)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شاندرا (نائب الرئيس) ثم:

رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: السيد مسيلي 
   

المحتويات 
 

البند ١١٧ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ (تابع) 
البند ١٦٨ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ (تابع) 

صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية 
البند ١٢٢ من جدول الأعمال: جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة (تابع) 

البنـد ١٢٦ مـن جـدول الأعمـال: تقريـر الأمـين العـــام عــن أنشــطة مكتــب خدمــات الرقابــة 
الداخلية (تابع) 
مسائل أخرى  
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في غياب السيد روزنتـال (غواتيمـالا)، تـولى الرئاسـة 
نائب الرئيس السيد كيلابيلي (بتسوانا). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ 

البنـد ١١٧ مـن جـدول الأعمـال: الميزانيـة البرنامجيـة لفــترة 
السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ (تابع) 

البنـد ١٦٨ مـن جـدول الأعمـال: الميزانيـة البرنامجيـة لفــترة 
السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ (تابع) 

ــــــم المتحـــــدة للشـــــراكات الدوليـــــة  صنــــدوق الأم
 ،Corr.1 و A/55/763 و ،Add.1-3 و A/54/664)

 (A/55/7/Add.9 و
السـيد دوسـال (صنـدوق الأمـم المتحـدة للشــراكات  - ١
الدولية): قام بعرض تقريري الأمين العام الوارديـن في الوثـائق 
A/54/664 و Add.1-3، و A/55/763 و Corr.1، فقـــــــــــال إن 

الوثيقــة A/55/664 تغطــي أنشـــطة صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة 
ــــام ١٩٩٩، وإن الإضافـــات الثـــلاث  للشــراكات الدوليــة ع
للتقريـر تتضمـن سـردا مفصـلا للأطـر البرنامجيـة المعنيـة بصحــة 
 .(Add.3) والبيئــة (Add.2) والسـكان والمـــرأة (Add.1) الطفـل
وتغطي الوثيقة A/55/763 أنشطة الصندوق عام ٢٠٠٠. وقد 
أُكمـــل في عـــام ٢٠٠٠ الإطـــار البرنـــامجي المتعلـــق بالطاقــــة 
وســيجري تقديمــه في إضافــة للوثيقــة A/55/763. أمــا اـــال 
الرابـع لأنشـطة الصنـدوق، ويشـمل السـلام والأمـــن وحقــوق 
الإنســان فجــاري إعــداده ومــن المنتظــر أن يكتمــــل في عـــام 

 .٢٠٠١
ــــم  وقــد أســفرت الجــهود الــتي بذلتــها مؤسســة الأم - ٢
المتحـدة علـى مـدى السـنوات الثـلاث الأخـيرة لجمـع الأمــوال 
لمنظومـة الأمـم المتحـدة عـن جمـع ٣١١,٨ مليـون دولار منــها 
٢٤٨ مليون دولار من المؤسسة بنفسها، و ٦٣ مليون دولار 
من مصادر أخرى. وشملت أهم عناصر التمويـل المشـترك ٥٠ 
مليون دولار من مؤسسـة بيـل وملينـدا غيتـس لمبـادرة القضـاء 

على شلل الأطفال، ومليون دولار من مؤسسة روكفلر. وقد 
جمعت مؤسسة الأمم المتحدة ٦ ملايين دولار أخرى وقـامت 
بتوزيعها مباشرة على وكالات الأمـم المتحـدة دون أن يكـون 
ذلك عن طريق آلية صندوق الشراكات الدولية، وبذلـك بلـغ 

إجمالي الأموال التي جمعت ٣١٨ مليون دولار. 
ويعمل الصندوق على نحو وثيق مع شركائه المنفذيـن  - ٣
ـــين للمشــاريع، ويعــتزم أن  علـى كفالـة الرصـد والتقييـم الوافي
يقدم إلى اللجنة إضافة تتضمـن تفـاصيل عـن معـدلات التنفيـذ 
وما يرتبط بذلك من مدفوعات لعام ٢٠٠١. وستدرج تلـك 
المعلومــات في التقريــر الســــنوي للصنـــدوق بـــدءا مـــن عـــام 

 .٢٠٠٢
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٤
الإدارة والميزانيـة): عـرض التقريـر ذا الصلـة المقـدم مـن اللجنــة 
الاستشــارية في الوثيقــة A/55/7/Add.9 فقــال إن الفقـــرات ١ 
ـــة بشــأن العمــل  إلى ٩ مـن تقريـر اللجنـة، تفيـد الجمعيـة العام
الذي اضطلعت بـه اللجنـة الاستشـارية فيمـا يتعلـق بتقديـرات 
التكاليف الإدارية للصندوق وتشير أيضا إلى اسـتعراض تقريـر 
 .A/55/763 الأمـين العـــام عــن الصنــدوق، الــوارد في الوثيقــة
ويتضمن المرفقان الأول والثاني مـن تقريـر اللجنـة الاستشـارية 
ـــن اللجنــة الاستشــارية إلى الأمــين  نـص رسـالتين موجـهتين م
العام. ويحتوي المرفـق الثـالث معلومـات عـن تنفيـذ الصنـدوق 
لتوصيـات مجلـــس مراجعــي الحســابات. وقــد قدمــت اللجنــة 
الاستشـارية تقريرهـــا لغــرض الإبــلاغ، وأوصــت بــأن تحيــط 
الجمعيـة العامـة علمـا بتقريـــر الأمــين العــام الــوارد في الوثيقــة 

 .A/55/763

ـــــة  الســــيد ابرازيفســــكي (بولنــــدا): أشــــاد باللجن - ٥
الاستشـارية لأـا أرفقـت بتقريرهـا الرسـالتين الموجـــهتين مــن 
ـــك لتضمينــه معلومــات عــن  رئيسـها إلى الأمـين العـام، وكذل
تنفيـذ الصنـدوق لتوصيـات مجلـس مراجعـي الحسـابات. وقــال 
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ــــى أفضـــل وجـــه بغـــرض توفـــير  إن تلــك الشــفافية تفــي عل
المعلومـات الـــتي تحتاجــها الــدول الأعضــاء، في ســياق التقيــد 

الدقيق بمعايير الأمم المتحدة لمراقبة الميزانية. 
وأضــاف أن وفــده واثــق مــن أن الصنــــدوق ســـيتبع  - ٦
مفهوم الميزنة على أساس النتـائج ويطبقـه في تقـاريره القادمـة. 
وأن تحديد المشاريع البعيدة الأثر يبـدو مناسـبا بصـورة خاصـة 
لنهج الميزنة على أساس النتـائج ولتطبيـق إطـار منطقـي يشـمل 
ـــــازات المتوقعــــة ومؤشــــرات الأداء  الأهـــداف المعلنـــة والإنج

ومقاييسه، لكي يتيسر تقييم دورات التمويل القادمة. 
وتمثـل المشـاريع المحـددة والممولـــة بواســطة الصنــدوق  - ٧
تكملة مشجعة لأنشطة المساعدة التقنيـة المنفـذة علـى الصعيـد 
الوطــني أو الــتي تقــوم بتنفيذهــا مؤسســــات منظومـــة الأمـــم 
المتحـدة. وتحصـل تلـك المؤسسـات في سـياق قيامـــها بدورهــا 
ـــدوق علــى مصــادر جديــدة  كشـركاء منفذيـن لمشـاريع الصن
لتقـديم التمويـل والمسـاعدة التقنيـة إلى البلـدان الناميـة والبلــدان 
التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال. وكـان لذلـك أهميتـه الخاصـة 
في السياق الحالي لتضاؤل الالتزامات بتقديم المساعدة الإنمائيـة 

الرسمية. 
ولقد كان اشتراك القطاع الخـاص واتمـع المـدني في  - ٨
الجهود التعاونية المبذولة لبلـوغ أهـداف ميثـاق الأمـم المتحـدة 
اتجاهـا هامـا جديـدا يبـدو أنـه يكتسـب زخمـا، ضمـــن العمليــة 
ـــة  الجاريـة لإصـلاح وتحديـث المنظمـة. فـإلى جـانب تعزيـز تعبئ
الموارد اللازمة للاحتياجـات الإنمائيـة، أسـهم اشـتراك القطـاع 
الخاص في أنشطة الأمم المتحدة في توليد الشعور بأهمية الجـهد 
الجماعي بين الدول الأعضاء ومختلـف فئـات اتمـع وكذلـك 
أدى إلى تحسين صورة الأمم المتحدة عموما وفهمها في بلــدان 

العالم. 
السيدة إيتر (الولايات المتحدة الأمريكية): قـالت إن  - ٩
مـن الواضـح أن صنـدوق الأمـم المتحـــدة للشــراكات الدوليــة 

ومؤسسة الأمم المتحدة ساعدا على تنميـة شـراكة مثمـرة بـين 
المنظمة والقطاع الخاص. وإن وفدها يقدر إسهامات مؤسسـة 
الأمـم المتحـدة في تحقيـق أهـداف المنظمـة في مجـــالات الصحــة 
ــــن. وأشـــادت بالجـــهود الـــتي يبذلهـــا  والبيئــة والســلام والأم
الصندوق لوضع نظام شامل لرصد وتقييم المشاريع التي تمولهــا 
مؤسسـة الأمـم المتحـدة، ويحـث الأمـم المتحـدة علـى النظــر في 
الأخذ بنهج مماثل بالنسبة لاحتياجاا المتعلقة بتقييـم الـبرامج. 
ــــدلات  وهــو يتطلــع إلى تلقــي الإضافــة المقترحــة المتعلقــة بمع
التنفيذ، ويشيد باستخدام الأحكـام الـتي تقضـي بإعـادة النظـر 
ـــير حــدود زمنيــة قاطعــة  بعـد مـرور مـدة معينـة مـن أجـل توف
ومواعيد ائية تشجع الشركاء المنفذين على التقيـد بمتطلبـات 
تقــديم التقــارير. ويحــث الصنــدوق علــى أن يقــدم مســــتقبلا 
معلومـات عـن إطـار المراقبـة الـذي ربمـا وضعـه لبرامجـه، بمــا في 

ذلك ترتيبات مراجعة الحسابات واستعراض الإدارة. 
السـيد دوسـال (صنـدوق الأمـم المتحـدة للشــراكات  - ١٠
الدوليـة): قـال إن الصنـــدوق أحــاط علمــا بتعليقــات وفــدي 
بولندا والولايات المتحدة، وأنـه يعـتزم مواصلـة جـهود الرصـد 
والتقييم التي يبذلها. كما أن الصنـدوق يجـري حـوارا مسـتمرا 
مع المانحين من القطـاع الخـاص للحصـول علـى مسـاعدم في 
أنشــطته المختلفــة، لا ســيما في مجــال فــيروس نقــــص المناعـــة 

البشرية والإيدز. 
الرئيس: قال إن الأمانة العامـة سـتعد مشـروع مقـرر  - ١١
توصي اللجنه بموجبه الجمعية العامة بالإحاطـة علمـا بتقريـري 
ــة  الأمـين العـام عـن صنـدوق الأمـم المتحـدة للشـراكات الدولي
ــــن  (A/54/664 و Add.1-3 و A/55/763 و Corr.1)، فضــلا ع
تعليقات اللجنة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة عليـهما 

 .(A/55/7/Add.9) ماا بشأوتوصيا
 
 



401-30486

A/C.5/55/SR.52

ــررة  البنـد ١٢٢ مـن جـدول الأعمـال: جـدول الأنصبـة المق
 (A/55/789) (تابع) لقسمة نفقات الأمم المتحدة

الســيد غيلبــين (رئيــس دائــرة الاشــــتراكات)، قـــام  - ١٢
ـــن ميثــاق  بعـرض تقريـر الأمـين العـام عـن تطبيـق المـادة ١٩ م
الأمـم المتحـدة (A/55/789) فقـال إن التقريـر أُعـد اسـتجابة لمــا 
طُلب في قرار الجمعية العامة ٥/٥٥ ألـف المـؤرخ ٢٦ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ بشـأن �اسـتعراض الآثـار المترتبـة علـــى 
احتساب الاشتراكات المقررة المتـأخرة لأغـراض تطبيـق المـادة 
ـــة وفي بدايــة  ١٩ مـن الميثـاق وذلـك في بدايـة كـل سـنة تقويمي
ــى أن  الفـترة الماليـة لحفـظ السـلام�. وتعمـل الأمانـة العامـة عل
يكون التقرير في متناول لجنـة الاشـتراكات في دورـا الحاديـة 
والستين التي تعقد في حزيــران/يونيـه ٢٠٠١، مشـفوعا بنتـائج 

نظر اللجنة الخامسة في التقرير في الدورة المستأنفة الحالية. 
ـــة  وقـد حـدد التقريـر ثلاثـة عنـاصر رئيسـية في المنهجي - ١٣
الحاليــــة لتطبيــــق المــــادة ١٩ وهــــي: تفســــير مصطلحـــــات 
�المتأخرات�، و �الاشتراكات المستحقة الدفــع عـن السـنتين 
الكاملتين السابقتين�؛ والمسألة ذات الصلة المتعلقة باسـتخدام 
الأرقام �الإجمالية� أم �الصافيـة� للاقتطاعـات الإلزاميـة مـن 

مرتبات الموظفين والإيرادات الأخرى. 
وطبقـا للتعريـف الحـــالي �للمتــأخرات� بأــا المبــالغ  - ١٤
المقررة المستحقة الدفع في اية السنة السابقة، تضطلع الأمانـة 
العامــة بممارســة ســنوية واحــدة لمقارنــة مبــالغ الاشـــتراكات 
المقـررة غـير المسـددة مـن جـانب كـــل دولــة عضــو بمجمــوع 
الاشـتراكات المقـررة عليـها في السـنتين الكــاملتين الســابقتين. 
وفيمـا يتعلـق بتفســـير �الاشــتراكات المســتحقة عــن الســنتين 
الكاملتين السابقتين�، تمثلت الممارسة المتبعة في الأمانة العامـة 
في استخدام مجموع الأنصبة المقررة المستحقة والواجبـة الدفـع 
عن السنتين التقويميتين السابقتين كأساس للمقارنة، مع إجراء 
حسـابات أوليـة للسـنة التاليـة قـــرب ايــة كــل عــام وإجــراء 

الحسابات النهائية في بداية كانون الثاني/يناير مـن العـام الـذي 
يليه. وفيما يتعلق بالعنصر الثـالث، أذنـت الجمعيـة العامـة مـن 
حين لآخر بتخفيـض المبـالغ المقـررة بمقـدار نصيـب كـل دولـة 
عضو من الإيرادات التقديرية المتأتية من الاقتطاعات الإلزاميـة 
من مرتبات الموظفين، ويكون المبلـغ المقـرر �الصـافي� النـاتج 
عـن ذلـك هـو المبلـغ المسـتحق الدفـع بـالفعل. وهكـذا كـــانت 
الممارسة المتبعة هي مقارنة المبالغ غـير المسـددة، الـتي تعكـس، 
بالنســبة لمعظــم الــدول الأعضــاء، الأنصبــة المقــررة الصافيـــة، 
بمجموع المبالغ، أي �إجمالي� الأنصبـة، المقـررة عـن السـنتين 

السابقتين. 
وقد أشار قرار الجمعية العامة ٥/٥٥ ألف إلى تغــيرين  - ١٥
ممكنـين في الممارسـة الحاليـة. ويتعلـق أولهمـا بـــإجراء الحســاب 
وتطبيـق المـادة ١٩ مرتـين في السـنة: في ١ كـانون الثـاني/ينـاير 
و ١ تموز/يوليه من كـل عـام. وكـانت لجنـة الاشـتراكات قـد 
ـــا الســابق في المســألة إلى أن ذلــك التغيــير  خلصـت مـن نظره
سـيقتضي تغيـيرا مناسـبا في البنـد ٥-٤ مــن النظــام الأساســي 
المالي. كما تلفت الفقـرة ١٣ مـن تقريـر الأمـين العـام الانتبـاه 
إلى مسألة عملية تتعلق بالصياغـة الحاليـة لذلـك البنـد في حالـة 
إدخـال ذلـك التغيـير. كمـا سـيقتضي تطبيـق المـــادة ١٩ علــى 
أســاس نصــف ســــنوي تقريـــر التعريـــف المناســـب للســـنتين 
الكاملتين السابقتين لغرض تطبيـق المـادة ١٩. وخلصـت لجنـة 
ــــترة الــــ ٢٤ شـــهرا الســـابقة تعريـــف  الاشــتراكات إلى أن ف
مناسب في ذلك السياق، وأن الجداول ذات الصلة الواردة في 

تقرير الأمين العام موضوعة على أساس ذلك النهج. 
ويقتضـي التغيـير الثـاني المشـــار إليــه في القــرار إجــراء  - ١٦
الحســابات لغــرض تطبيــق المــادة ١٩ علــى أســـاس الأنصبـــة 
المقــررة الصافيــة لا الإجماليــة للســنتين الكــاملتين الســـابقتين. 
ويمكن للجمعية العامة، حسب مشورة المستشار القـانوني، أن 
تصدر توجيها للأمين العام لإجراء ذلك التغيير بموجب القرار 

سواء مع تغيير النظام المالي أو عدم تغييره. 
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ويقدم التقرير البيانات ذات الصلـة لعـام ٢٠٠٠ الـتي  - ١٧
توضح تطبيق المنهجيـة الحاليـة والآثـار المترتبـة علـى التغيـيرات 
المتوخـاة في القـرار ٥/٥٥ ألـف. وتـرد في المرفـــق الثــاني ألــف 
بيانــات عــن الــدول الأعضــــاء الـــتي خضعـــت أو ســـتخضع 
لأحكام المادة ١٩ في إطار ـج واحـد علـى الأقـل مـن النـهج 
التي جرى النظر فيها، بينما يبين المرفق الثاني باء نتائج مختلـف 
الحسـابات المتعلقـة بـالدول الأعضـاء الـتي سـددت مبـالغ الحــد 

الأدنى لتفادي تطبيق المادة ١٩. 
ويتضـح ممـا أوجـز في المرفـق الأول للتقريـر أن تطبيــق  - ١٨
المـادة ١٩ مرتـين في السـنة ينحـو إلى وضـــع الــدول الأعضــاء 
ـــها في وقــت أقــرب؛ وأن الحســاب علــى  تحـت طائلـة أحكام
أساس الأنصبة المقـررة الصافيـة مـن شـأنه أن يضـع مزيـدا مـن 
الـدول الأعضـاء تحـت طائلـــة أحكــام المــادة و/أو يزيــد الحــد 

الأدنى الواجب الدفع من جانبها لكي تتفادى تطبيق المادة. 
السـيد مـيرمحمد (جمهوريـة إيـران الإسـلامية): تكلـــم  - ١٩
باسم مجموعة الـ ٧٧ والصين، فقـال إن أحكـام الميثـاق ملزمـة 
قانونا لجميع الدول الأعضاء؛ وأن التعزيز المحتمـل للمـادة ١٩ 
ليس بديلا عن الالـتزام بالميثـاق. أمـا بالنسـبة لطريقـة حسـاب 
المتأخرات، فإن الإجراءات الحالية تتفق مـع مقـررات الجمعيـة 
ـــانوني لتغيــير المنهجيــة  العامـة ذات الصلـة؛ وليـس ثمـة سـبب ق

الحالية. 
ومضـى قـائلا إن المقترحـــات الــواردة في الفقرتــين ٥  - ٢٠
و ٦ من قرار الجمعية العامة ٥/٥٥ ألـف تبغـي تحسـين الحالـة 
المالية المزعزعة التي تعانيها المنظمة. غـير أن المعلومـات المقدمـة 
في تقرير الأمين العـام تشـير إلى أن حسـاب المتـأخرات مرتـين 
ـــد مــن  في السـنة علـى أسـاس الأنصبـة المقـررة الصافيـة قـد يزي
عدد البلدان النامية المتـأثرة بالمـادة ١٩، دون أن يحسـن الحالـة 
الماليـة للمنظمـة. ولـو دفعـــت جميــع الــدول الأعضــاء المتــأثرة 
بالمادة ١٩ الحد الأدنى المطلوب بموجب ذلك النـهج، سـيزداد 

رصيـد النقديـة بمقـدار ٩ ملايـين دولار فقـط لا غـــير. واتخــاذ 
ذلـك التدبـير لـن يقلـل المشـاكل الماليـة الـتي تواجهـــها المنظمــة 
ولكنه يمكن أن يضر بعدد كبـير مـن الـدول الأعضـاء، ويضـر 

بشكل رئيسي بأقل الدول قدرة على الدفع. 
ولقد اتخذت الجمعية العامـة بموافقتـها علـى القـرارات  - ٢١
المتعلقة بوضع جدولين للأنصبة المقـررة، خطـوة هامـة صـوب 
اســتعادة الصحــة الماليــة للمنظمــة. والواقــع أن تكلفــة ذلـــك 
حملت على حد كبير على عاتق البلـدان الناميـة الـتي لا ينبغـي 
أن يطلب منها تحمل المزيـد مـن الأعبـاء الماليـة. ووفقـا للقـرار 
٥/٥٥ ألــف، علــى لجنــة الاشــتراكات أن تنظــــر في دورـــا 
الحادية والستين في المسائل المتصلة بتطبيق المـادة ١٩. وتتطلـع 
ـــر اللجنــة عــن تلــك الــدورة  مجموعـة الــ ٧٧ إلى دراسـة تقري

لتحديد ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ إجراء آخر. 
السيد فالديز (شيلي): تكلم باسم مجموعة ريو فقال  - ٢٢
إن اموعة ترغب في الانضمام إلى البيان الـذي أدلى بـه وفـد 
ـــران الإســلامية باســم مجموعــة الـــ ٧٧ والصــين.  جمهوريـة إي
وحسـب فـهم مجموعـــة ريــو فــإن إدراج الفقرتــين ٥ و ٦ في 
قـرار الجمعيـة العامـة ٥/٥٥ ألـف كـان جـزءا مـن حـل وســط 
يتيـح للبلـدان الناميـة الـــتي تواجــه مصــاعب اقتصاديــة وماليــة 
استعادة حقها في التصويت. وبينمـا تطلـب الفقـرة ٥ المتعلقـة 
بحساب المتأخرات كل ستة أشهر مجرد تقديم تقريـر، سـيؤدي 
تطبيــق الفقــرة ٦ إلى زيــادة مدفوعــــات الحـــد الأدنى الـــلازم 

لاستعادة الحق في التصويت. 
 ،A/55/789 وكمــا يتبــين مــن المرفــق الأول للوثيقــــة - ٢٣
يمكـن أن يـؤدي التغيـير في منهجيـة الحســـاب إلى زيــادة عــدد 
البلدان التي تنطبق عليها المادة ١٩ من ٣٣ إلى ٤٨ بلـدا، مـع 

ضآلة أو عدم تأثير ذلك على الحالة المالية للمنظمة. 
وقد استوعبت البلدان النامية على وجه القصر تقريبـا  - ٢٤
الآثار المالية للجدول الجديد للأنصبة المقررة، ومـن ثم لا تـرى 
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ـــن شــأا أن  مجموعـة ريـو أن الوقـت ملائـم لاتخـاذ قـرارات م
تفرض عليها أعباء مالية إضافية. ولن يتحقق تعزيز المـادة ١٩ 
بزيادة عدد البلدان الناميـة الـتي تنطبـق عليـها أحكامـها، وإنمـا 
بكفالة تطبيقها تطبيقـا غـير سياسـي، يـولي الاعتبـار للحـالات 
الاســتثنائية. وينبغــي أن تتخــذ توصيــات لجنــة الاشـــتراكات 
بشأن الاستثناءات من تطبيق المادة ١٩ وفقا لمعايير موضوعيـة 

واضحة. 
إن تمويـل المنظمـة مسـؤولية تتشـــاركها جميــع الــدول  - ٢٥
الأعضـاء، ودفـع الاشـتراكات الـتزام تتعـــهد بــه الــدول لــدى 
انضمامها إلى الأمم المتحدة. ومن ثم تدعو مجموعة ريـو جميـع 
الــدول الأعضــاء إلى تســديد أنصبتــها المقــررة بالكــــامل وفي 

حينها ودون شروط. 
السيدة بتروسيني (فترويلا): قالت إن البلدان الناميـة  - ٢٦
تبذل جهدها لدفـع اشـتراكاا للمنظمـة، والدليـل علـى ذلـك 
أن عـدد الـدول الأعضـــاء الــتي تســدد اشــتراكاا في الميزانيــة 
العادية بالكامل قد ازداد على مدى السنوات السبع الأخيرة. 
وقـد أشـار وكيـل الأمـين العـام للشـــؤون الإداريــة في  - ٢٧
ـــين عــدد  بيانـه الأخـير أمـام اللجنـة إلى أن المتـأخرات تـتركز ب
صغــير مــن الــدول الأعضــاء. وفي ايــــة عـــام ٢٠٠٠، بلـــغ 
مــا تديــن بــه الولايــات المتحــدة ٧٤ في المائـــة مـــن مجمـــوع 
متأخرات الميزانية العادية، وتديــن الولايـات المتحــــدة وفرنسـا 
بــــ ٥١ في المائـــة مـــــن المتــــأخرات المســــتحقة للمحكمتــــين 
الدوليتـين، وتديـن الولايـات المتحـدة واليابـان بــ ٧٣ في المائـــة 
ـــام أن  مـن متـأخرات ميزانيـة حفـظ السـلام. وتبـين هـذه الأرق
الأزمــة الماليــة ليســت ناتجــة عــن عــدم دفــع البلــدان الناميــــة 
لاشتراكاا وإنما عن عدم دفع الولايات المتحدة لاشـتراكاا. 
وإن إدخـال تغيـيرات علــى تطبيــق المــادة ١٩ لــن يغــير تلــك 
الحقيقة. ويرى وفدها أن هـذا ليـس الوقـت المناسـب لإدخـال 

تغيير، خاصة عقب زيـادة الأنصبـة المقـررة بالنسـبة لكثـير مـن 
البلدان النامية. 

الســيد فوكــــس (اســـتراليا): قـــال، متكلمـــا باســـم  - ٢٨
نيوزيلنــدا وكنــدا أيضــا، إن التقريــر المعــروض علــى اللجنــــة 
يتضمـن عـددا مـــن الاقتراحــات المفيــدة، مــن بينــها حســاب 
المتـأخرات كـل سـتة أشـــهر واقــتراح إعــادة تعريــف الســنتين 
الكـاملتين السـابقتين بأمـا الأشـــهر الـــ ٢٤ الســابقة. وتلــك 
الأفكار ستزيد من إحكام تطبيـق المـادة ١٩، وتسـتحق النظـر 
الجاد فيها. وإن الوفود تتطلع إلى توصيات لجنة الاشتراكات. 
السيد نيسر (السويد): تكلم باســم الاتحـاد الأوروبي  - ٢٩
والبلــدان المنتســبة إســتونيا وبلغاريــــا والجمهوريـــة التشـــيكية 
ورومانيا وسلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وهنغاريـا، فضـلا عـن 
أيسلندا وقبرص ومالطة والنرويج، وقال إن دفع الاشـتراكات 
المقــررة بالكــامل وفي حينــها ودون شــروط شــــرط أساســـي 
لإرساء مالية المنظمة على أساس سـليم طويـل الأجـل. ويعلـق 
الاتحاد الأوروبي أهمية كبرى على المادة ١٩ من الميثـاق ويـود 
ـــة  أن تطبـق بطريقـة عادلـة ومتسـقة. ويؤكـد علـى أن دور لجن
الاشتراكات أساسي في ذلك الصـدد. ورغـم الآليـات المتاحـة 
ـــــت هنــــاك مشــــاكل، وأضعفــــت  في إطـــار المـــادة ١٩، ظل
المتـأخرات الـتي لا مـبرر لهـا فعاليـة الأمــم المتحــدة، وإن كــان 
ينبغــي ملاحظــة أن حالــة المتــأخرات المســتحقة للمحكمتـــين 
الدوليتين قد تغيرت منذ صدور التقرير. غير أن طرائق تطبيـق 
المـادة ١٩ لا تسـتهدف الـدول الأعضـاء الـتي تعـاني مصـــاعب 

حقيقية. 
ـــر الأمــين العــام عــن  ويرحـب الاتحـاد الأوروبي بتقري - ٣٠
تطبيـق المـادة ١٩ مـن الميثـاق، وهـو في انتظـار توصيـات لجنـــة 
الاشتراكات بشأن استخدام منهج مقارنة �الصافي بالصافي� 
ــــرار تعديـــل تطبيـــق  في حســاب المتــأخرات وبشــأن تنفيــذ ق

المادة ١٩. 
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السـيد آدم (إســـرائيل): قــال إن الحاجــة إلى تحســين  - ٣١
الحالة المالية للمنظمة واضحة. وإن إسـرائيل، مـن جانبـها، قـد 
انتقلـت طواعيـة في ١ كـانون الثـــاني/ينــاير ٢٠٠١ مــن الفئــة 
جيـم إلى الفئـة بـاء في جـدول الأنصبـة المقـررة لحفـظ الســلام، 
ـــاق.  ولم تطلــب أبــدا اســتثناءها بموجــب المــادة ١٩ مــن الميث
ورغــم أهميــة الأفكــار الجديــدة، لا يؤيــد وفــده إدخــال أيــــة 

تغييرات على منهجية التطبيق في المرحلة الحالية. 
السـيد أنـس (السـودان): قـال إن وفـده يؤيـــد البيــان  - ٣٢
الـذي أدلى بـه وفـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية باسـم مجموعـــة 
الـ ٧٧ والصين. وينبغي حض جميع الدول الأعضاء على دفـع 
اشتراكاا بالكامل وفي حينها ودون شـروط، طبقـا للنظـامين 

الإداري والأساسي الماليين للأمم المتحدة. 
أما بالنسبة لحساب المتـأخرات، فسـتؤثر أيـة تغيـيرات  - ٣٣
في منهجية الحساب تأثيرا سلبيا على البلدان الناميـة، لا سـيما 
أقل البلدان نموا. وينوء معظم هذه البلدان بالفعل بعبء ثقيـل 
ـــدأ القــدرة علــى الدفــع ومنــح  مـن الديـون. وينبغـي اتبـاع مب

الاستثناءات من تطبيق المادة ١٩ عند اللزوم. 
السـيد فوجـي (اليابـان): بالإشـــارة إلى البيــان الــذي  - ٣٤
أدلـت بـه ممثلـة فـــترويلا، قــال إن المتــأخرات المســتحقة علــى 
اليابـان لميزانيـة حفـــظ الســلام في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ سـببها الفجـوة بـين الـدورة الماليـــة للمنظمــة والــدورة 
الماليــة للحكومــة اليابانيــة. وكمــا أفــاد وكيــل الأمــين العـــام 
للشؤون الإدارية في الجلسـة ٥٠ للجنـة، دفعـت اليابـان لتوهـا 
مبلغـا يمثـل كـامل المتـأخرات المســـتحقة عليــها لميزانيــة حفــظ 

السلام. 
السيدة نوسل (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـالت  - ٣٥
إن تقريـــر الأمـــين العـــام (A/55/789) يوفـــر أساســـــا مفيــــدا 
لمناقشات اللجنة. وإن وفدها ينضم إلى جميع التعليقات المـدلى 
ـا فيمـا يتعلـق بمشـاطرة الـدول الأعضـاء القلـق بشــأن الحالــة 

الماليـة للمنظمـة. وبموجـب قـرار الجمعيـة العامـة ٥/٥٥ ألـــف، 
تشترك جميع الـدول الأعضـاء، سـواء الناميـة والمتقدمـة النمـو، 
في مسـؤولية إيجـاد حـــل للمصــاعب الماليــة للمنظمــة. وتقــدر 
الولايــات المتحــــدة روح الريـــادة الـــتي أبدـــا البلـــدان الـــتي 
اضطلعـت بتحمـل مسـؤوليات ماليـة إضافيـة، تمشـيا مـع ذلــك 
القرار. وأضافت إا واثقة من أن حكومتها سـتفي بالتزاماـا 

بموجب ذلك القرار في المستقبل القريب. 
وقالت إن المادة ١٩ توفـر حـافزا هامـا لجميـع الـدول  - ٣٦
الأعضاء لكي تفـي بالتزاماـا بموجـب الميثـاق، ولـذا يجـب أن 
تظـل المـادة قويـة. غـير أـا تتفـهم أن الاقتراحـــات الــواردة في 
تقرير الأمين العام، التي يمكن أن تحكم تطبيق المـادة ١٩، قـد 
تخلق أعباء إضافية بالنسبة للبلدان التي لا تسـتطيع تحمـل تلـك 
الأعباء. وينبغي أن تؤخذ احتياجات ومصالح تلك البلـدان في 
الاعتبــار. وينبغــــي للجنـــة أن تنظـــر فيمـــا إذا كـــانت تلـــك 
المقترحـات سـتلبي حقـا هـدف تعزيـز الوضـع المـالي للمنظمـــة، 
وأن تقوم بتحليلها بدقة، آخذة في اعتبارهـا تحليـل وتوصيـات 

لجنة الاشتراكات. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد شاندرا (الهند).  - ٣٧

 
البنـد ١٢٦ مـن جـدول الأعمـال: تقريـر الأمـين العـام عـــن 
 (A/55/826) (تابع) أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
السـيد نـــاير (وكيــل الأمــين العــام لخدمــات الرقابــة  - ٣٨
ــات  الداخليـة): عـرض تقريـر الأمـين العـام المعنـون �تعزيـز آلي
ـــــة، نــــص  الرقابـــة الداخليـــة في الصنـــاديق والـــبرامج التنفيذي
مستكمل� (A/55/826). فقال إن التقرير يستكمل المعلومات 
التي قدمت من قبل في الوثيقة A/51/801 التي صدرت في عام 
١٩٩٧. وقـد تم تحليـل المعلومـات الـتي وردت مــن الصنــاديق 
والـبرامج الـــتي شملتــها الدراســة الاســتقصائية مــن منظوريــن: 
أولا، فيما يتعلق بكل واحـد مـن الصنـاديق والـبرامج؛ وثانيـا، 
فيما يتعلق بكل من وظائف الرقابة الداخليـة. وتـرد التفـاصيل 
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المتعلقـة بترتيبـات الرقابـة المتخـذة مـن جـــانب كــل مــن هــذه 
الكيانات في الجداول المرفقة بالتقرير. 

وقـد تـأخر صـدور التقريـر بسـبب إجــراء مشــاورات  - ٣٩
مستفيضة مع الصناديق والبرامج لكفالة وضع التوصيات على 
أساس سليم. وعممت نسخة مسبقة من التقرير علـى رؤسـاء 
الصناديق والبرامج، وأدرجت تعليقام، حسب الاقتضـاء، في 
التقريــر النــهائي. كمــا أخــذ التقريــر في الاعتبــار الآراء الـــتي 
أعربـت عنـها الهيئـــات الحكوميــة الدوليــة خــلال اســتعراضها 

للتقرير السابق. 
وعموما، تحسنت آليات الرقابة الداخلية في الصناديق  - ٤٠
والبرامج منذ عام ١٩٩٧، ويرجـع ذلـك، في جملـة أمـور، إلى 
ازديـــاد التعـــاون مـــع مكتـــب خدمـــات الرقابـــة الداخليــــة، 
ـــم والرصــد والتفتيــش الجديــدة. ولم تدخــل  وإجـراءات التقيي
تغييرات أساسية على ترتيبات مراجعة الحسابات، ولكن تمت 
ـــوارد المخصصــة لذلــك الغــرض.  في بعـض الحـالات زيـادة الم
ومعظـــم الصنـــاديق والـــبرامج ليســـت لديـــها قـــدرة القيـــــام 
ــــة  بالتحقيقـــات، الأمـــر الـــذي يتطلـــب توفـــير مـــوارد إداري

ومهارات فنية خاصة. 
وقـد قـامت الصنـــاديق والــبرامج، بدرجــات مختلفــة،  - ٤١
ـــات الثمــاني الــواردة في تقريــر عــام  بتنفيـذ خمـس مـن التوصي
ـــك في التغيــيرات الــتي أجرــا مؤخــرا في  ١٩٩٧، ويظـهر ذل
ترتيباـا للرقابـة. وعدلـت التوصيـات الثـلاث الباقيــة وأوردت 
في التقريـر الحـالي. وقـــد روعــي فيــها أن توفــر أساســا صلبــا 
لكفالة الرقابة الداخلية الوافية في الصناديق والـبرامج. وـدف 
التوصيـة ١ إلى تقريـر اعتمـاد مـيزانوي لتغطيـة جميـع جوانـــب 
الرقابـة في الصنـاديق والـبرامج القائمـة والجديـــدة، واســتكمال 
ــــابل  ترتيبــات الســداد لمكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة مق
خدماته المقدمة إلى الصناديق والبرامج وفق ما اقترحتـه اللجنـة 
الاستشارية (A/54/7، الفقرة تاسـعا-٤). وفي الوقـت الحـالي، 

تسـتنفد خدمـات مراجعـة الحسـابات والتحقيـق الـــتي يقدمــها 
مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى بعض الصنـاديق والـبرامج 
علـى نفقتـه مـوارد المكتـب. وتتعلـق التوصيـــة ٢ بإنشــاء لجنــة 
ـــن الكيانــات، يمثــل فيــها المكتــب، وذلــك  رقابـة، في كـل م
لتعزيـز تبـــادل المعلومــات والتنســيق بــين المكتــب والصنــاديق 
والـبرامج. وأعـرب عـــن أملــه في أن تؤيــد اللجنــة التوصيــات 
الجديـدة، الـتي هـي أساسـية لتعزيـز آليـات الرقابـة الداخليــة في 

الصناديق والبرامج التنفيذية. 
السـيد النقـري (الجمهوريـة العربيـة السـورية): قـــال،  - ٤٢
وأيده في ذلك السيد أحمد (العراق)، إنه ينبغي مناقشـة تقريـر 
الأمـين العـام في جلسـة قادمـــة، نظــرا لأن الوفــود لم يتــح لهــا 

سوى القليل من الوقت لدراسته بسبب التأخر في تقديمه. 
 

مسائل أخرى 
السيد النقري (الجمهورية العربية السورية): قال إنـه  - ٤٣
ينبغي أن يدعو الرئيـس الوفـود في ايـة كـل جلسـة إلى إبـداء 
تعليقاا في إطار البند المعنون �مسائل أخـرى�. وأن مكتـب 
الشؤون القانونية أصـدر مؤخـرا فتـوى تفيـد أن قـرار الجمعيـة 
العامة الإحاطة علما بأحد التقارير يعني موافقـة الجمعيـة علـى 
مضمـون التقريـر. وتسـاءل عمـا إذا كـان بوسـع أحـد أعضــاء 

الأمانة العامة أن يقدم توضيحا لتلك الفتوى. 
الرئيس: قال إن طلب الوفد السوري سـيتابع إمـا في  - ٤٤

جلسة قادمة أو على نحو ثنائي. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٤٠ 

 


